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تُعد الجرائم المتعلقة بالمخدرات والاعتداءات الجنسية والسطو العنيف وجرائم القتل والإرهاب والسرقة والاعتداء من بين أكثر الجرائم انتشارًا في 
المنطقة. في حين أن أسباب هذه الجرائم متنوعة ومعقدة، إلا أن هناك عوامل يُعرف أنها تزيد من المخاطر. وتشمل هذه العوامل وجود عدد كبير من 
الشباب، وارتفاع البطالة، والتوسع العمراني السريع، والراديكالية، والضغوط الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، وسهولة 
الوصول إلى الأسلحة والمخدرات والكحول. إن الحد من هذه المخاطر وزيادة القدرة على الصمود هما جوهر التفكير في منع الجريمة والعنف. في 
حين أن إنفاذ القانون يلعب دورًا حيويًا في حماية الناس من الجريمة والعنف، إلا أنه لا يمكنه أن يفعل ذلك بمفرده. إن معالجة العديد من عوامل الخطر 

المذكورة أعلاه تقع خارج نطاق اختصاص إنفاذ القانون المناسب.

الجريمة  لمنع  إقليمية  توجيهية  مبادئ  يعتمد   )EAPCCO( أفريقيا  شرق  شرطة  رؤساء  لمنظمة  والعشرون  الخامس  العامة  الجمعية  اجتماع 
 (EAPCCO): أفريقيا  شرق  شرطة  رؤساء  منظمة  اعتمدت   ،2023 أكتوبر   25 في  عُقد  الذي  والعشرين  الخامس  اجتماعها  في  والعنف 
التحديد، بأهمية تعزيز  التوجيهية، على وجه  المبادئ  إقليمية لمنع الجريمة والعنف. وتقرّ هذه  /https://www.eapcco.org مبادئ توجيهية 

التعاون الأكبر بين وكالات الشرطة وشركائها، سواء داخل الحكومة أو خارجها، لدعم الجهود المبذولة لجعل المنطقة أكثر أمانًا.

ستساعد المبادئ التوجيهية ضباط الشرطة على المستوى الاستراتيجي والسياسي والتنفيذي في الدفاع عن دورهم الجماعي في الحد من المخاطر وزيادة 
عوامل الصمود في منع الجريمة والعنف، وذلك من خلال التواصل مع جميع الأطراف المعنية داخل وخارج الحكومة. كما أنها توفر دليلًًا يسهل الوصول 

إليه للمهنيين في جميع المجالات مثل الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية والنقل وغيرها، حول دورهم في تعزيز مجتمعات آمنة.

نأمل أن تكون المبادئ التوجيهية بمثابة دليل مفيد لكل من التخطيط المستقبلي للسلامة وتطوير تدخلات محددة مثل تلك التي تهدف إلى منع التطرف 
العنيف والراديكالية.

السيد/ إيمانويل ناييجاميي
 رئيس مكتب الإنتربول الإقليمي لمنطقة شرق أفريقيا بالإنابة

(EAPCCO) والرئيس التنفيذي لمنظمة تعاون رؤساء الشرطة في شرق أفريقيا

استهلال
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مقدمة

تم تحديد الجريمة والعنف كعائق رئيسي أمام تحقيق مخرجات التنمية والاقتصاد وحقوق الإنسان في منطقة شرق أفريقيا1.

تاريخيًا، تعتبر الجريمة والعنف من اختصاص الشرطة والنظام القضائي ومع ذلك، خلال العقدين الماضيين، كان هناك اعتراف متزايد بحدود هذا 
النهج. يقر الممارسون الآن بأهمية فهم العوامل المؤدية إلى الجريمة والعنف وعوامل ارتباطها، وذلك للوقاية منها بشكل كافٍ قبل حدوثها، والاستجابة 
لها بشكل أكثر ملاءمة عند حدوثها. تقع العديد من هذه العوامل المؤدية وعوامل الارتباط خارج نطاق اختصاص الشرطة ونظام القضاء الجنائي، 

وتشمل العديد من التخصصات وأصحاب المصلحة الآخرين، داخل وخارج الحكومة.

أصبح من الشائع بشكل متزايد مشاركة الشرطة في تطوير خطط منع الجريمة والسلامة، سواءُ على المستوى المحلي أو الوطني أو الإقليمي. طورت 
منظمة تعاون رؤساء الشرطة في شرق أفريقيا )الإيابكو( هذه المجموعة من المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة والعنف، استنادًا إلى الأدلة الناشئة 

وأفضل الممارسات، لتوجيه أفراد الشرطة وممارسي الجريمة والعنف بشكل عام في جهودهم لتعزيز السلامة في المنطقة.

الأفراد  على  الضارة  وآثارهما  والعنف  الجريمة  حدوث  مخاطر  تقليل  إلى  تسعى  التي  والتدابير  الاستراتيجيات  جميع  هي  والعنف  الجريمة  منع 
والمجتمع، بما في ذلك الخوف من الجريمة والعنف، من خلال التدخل للتأثير على  أسبابهما المتعددة.2 يتضمن هذا التعريف صراحةً حقيقة أن هناك 
عوامل دافعة متعددة ومعقدة للجريمة والعنف، وأن الجريمة والعنف يؤثران على المجتمعات بطرق مختلفة، وأنه من المهم معالجة كل من التأثيرات 
المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك الخوف من الجريمة. علاوةً على ذلك، يعكس هذا المفهوم للجريمة حقيقة أن الجريمة تؤثر على المجتمع بأسره 

وتتطلب نهجًا مجتمعيًا شاملاً.

يعد التحول المفاهيمي في فهمنا للجريمة والعنف أمرًا حديثًا نسبيًا، ويتمثل أفضل دليل عليه على المستوى العالمي في تطوير مبادئ توجيهية لمنع 
الجريمة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تشير إلى أن:

“هناك أدلة واضحة على أن استراتيجيات منع الجريمة المخطط لها جيدًا لا تمنع الجريمة والتعرض للضحية فحسب، بل إنها 
تعزز أيضًا سلامة المجتمع وتساهم في التنمية المستدامة للدول. يعزّز المنع الفعّال والمسؤول للجريمة جودة حياة جميع المواطنين. 
يتميز بأن له فوائد طويلة الأجل من حيث تقليل التكاليف المرتبطة بنظام العدالة الجنائية الرسمي، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية 

الأخرى الناجمة عن الجريمة.”3

أعضاء منظمة تعاون رؤساء الشرطة في شرق أفريقيا هي بوروندي، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إثيوبيا، إريتريا، كينيا، رواندا، سيشل، الصومال،  	1
السودان، جنوب السودان، تنزانيا وأوغندا.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة )ECOSOC(، قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة 13/2002 الإجراءات الرامية إلى تعزيز  	2
الوقاية الفعالة من الجريمة، الملحق الثاني، المادة الثانية، الفقرة 3 24 يوليو 2002، قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة 13/2002 المتوفر في: 
http://www.refworld.org/docid/46c455830.html >تم الوصول إليه في 30 أكتوبر 2016< ]يشار إليه هنا باسم “ملحق قرار المجلس الاقتصادي 

والاجتماعي 13/2002.[
المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة )ECOSOC(، قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة 13/2002: الإجراءات الرامية إلى تعزيز الوقاية الفعالة  	3

من الجريمة، الملحق الثاني، المادة الثانية، الفقرة 3 24 يوليو 2002، 
قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة 13/2002 المتوفر في: http://www.refworld.org/docid/46c455830.html >تم الوصول إليه في 30  	4

أكتوبر 2016< ]يشار إليه هنا باسم “ملحق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 13/2002.[
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بينما قد تختلف طبيعة الجرائم داخل المنطقة، إلا أن هناك نقاطًا مشتركة تربط بين مظهر هذه الجرائم، وجميعها تتعلق بالمحركات الاجتماعية 
والاقتصادية والتنموية. في حين أن الاتجار بالمخدرات غالبًا ما يكون متجذرًا بقوة في الجريمة المنظمة والعصابات، فإن الطلب على المخدرات 
والمواد غير المشروعة، وتجنيد المتاجرين في العصابات، غالبًا ما يكون مدفوعًا بالتهميش والاستبعاد والحرمان الاقتصادي. وبالمثل، في حين 
أنه يمكن ربط صعود الإرهاب والتطرف بأيديولوجية معينة، فإن التجنيد في الحركات المتطرفة يرجع إلى حد كبير إلى العوامل الهيكلية للتهميش 
والاستبعاد والحرمان، بالإضافة إلى العوامل التاريخية.  تتداخل هذه العوامل مع العديد من العوامل المرتبطة بأشكال أخرى من الجريمة والعنف، 
مثل توافر الأسلحة النارية، والتي تتجمع بشكل جماعي لخلق “بيئة محفوفة بالمخاطر”. تتطلب هذه الأنواع من المخاطر نهجًا نظاميًا متعدد الجوانب 

ومتكاملًًا، من خلال التخفيف من المخاطر ومنع الأضرار.

هناك العديد من التحديات التي تواجه دمج وجهات النظر المؤسسية عبر أذرع السلامة والأمن والتنمية الحكومية. لتحقيق استجابات شاملة ومستدامة 
وشاملة، من الضروري تبسيط الاستجابات والاستفادة من جميع الوكالات والقدرات ذات الصلة، وتأكيد تضمين وتنسيق الاستجابات للجريمة والعنف. 
يتطلب هذا التحدي اتفاقيات إقليمية ووطنية بشأن النهج العام لجميع فروع الحكومة، إلى جانب تفويض واضح لأدوارها ومسؤولياتها، والتي يمكن 

توطينها.

في عام 2019، اتفقت منظمة تعاون رؤساء الشرطة في شرق أفريقيا )الإيابكو( على الحاجة إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية الإقليمية لمنع 
الجريمة والعنف )المبادئ التوجيهية( لمنطقة شرق أفريقيا.4

ستوفر المبادئ التوجيهية نهجًا موحدًا ومستندًا إلى الأدلة لمنع الجريمة والعنف اللذين يحدثان في منطقة شرق أفريقيا، وسيضمن ذلك التوافق مع 
الالتزامات والمعاهدات العالمية والإقليمية والوطنية لتحقيق بيئات ومجتمعات آمنة ومأمونة للجميع. ستدعم هذه المبادئ التوجيهية بشكل أكبر ولاية 

أعضاء منظمة تعاون رؤساء الشرطة في شرق أفريقيا )EAPCCO( على ما يلي:

التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والجريمة عبر الحدود والجريمة العامة 	.1
وضع السياسات والاستراتيجيات لمكافحة الجريمة في المنطقة 	.2

العمل مع الشركاء لدراسة وبحث اتجاهات وأنماط الجريمة الإقليمية والوطنية، و 	.3
بناء قدرات إنفاذ القانون في المنطقة 	.4

تستند المبادئ التوجيهية إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية.

على المستوى العالمي، تساهم هذه المبادئ التوجيهية في تحقيق ما يلي:

• أهداف التنمية المستدامة )SDG(، والتي توجه جدول أعمال التنمية العالمي 2015-2030. تربط أهداف التنمية المستدامة بين السلام والعدالة 	
البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، بينما يوفر الهدف 16  المثال، يتصور الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات  والتنمية. على سبيل 
تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة للتنمية المستدامة، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة 

على جميع المستويات5.
• قرار الأمم المتحدة رقم 2482 )2019( يشجع الدول الأعضاء على إشراك المجتمعات المحلية المعنية والجهات الفاعلة غير الحكومية في 	

وضع استراتيجيات لمكافحة التطرف العنيف كما هو مناسب ولإسهامه في الإرهاب، وكذلك استراتيجيات لمكافحة الجريمة المنظمة، سواء 
كانت محلية أو عبر وطنية ومعالجة الظروف المواتية لانتشار التطرف العنيف، الذي يمكن أن يسهم في الإرهاب، والجريمة المنظمة، سواء 
كانت محلية أو عبر وطنية، والتي قد تمول الإرهاب، بما في ذلك تمكين الشباب والأسر والنساء والقيادات الدينية والثقافية والتعليمية وجميع 

مجموعات المجتمع المدني المعنية الأخرى.
• خطة العمل الأممية لعام 2015 التي تعزّز التقارب بين التنمية والأمن. زيادة أهمية النهج التنموي لمعالجة الأسباب الجذرية للجريمة.	
• قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة )إيكوسوك( رقم 13/2002 بشأن اتخاذ إجراءات لتعزيز منع الجريمة الفعالة، والذي 	

يتضمن عدداً من المبادئ الأساسية لمنع الجريمة، وهي كالتالي:
° قيادة الحكومة	
° التنمية الاجتماعية والاقتصادية والشمول، والتعاون والشراكة.	
° الاستدامة والمساءلة	
° قاعدة المعرفة	
° حقوق الإنسان وسيادة القانون	
° الترابط	
° التمايز )التعرف على الاحتياجات المختلفة للمجتمعات وقطاعات المجتمع(6	

.REC/EAPCCO/LSC/44/5 	5
إليندا إدواردز، وسوزان تايت )2016(. العدالة والأمن وجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة في أفريقيا، من 5 إلى 6. المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان المتوفر  	5

http://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/hrs/sdgs_report_sustainable_ :في
development_in_africa_2016.pdf >تم الوصول إليها في 21 أكتوبر 2016<.

قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 13/2002 الملحق، في القسم الثالث. 	6

http://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/hrs/sdgs_report_sustainable_development_in_africa_2016.pdf
http://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/hrs/sdgs_report_sustainable_development_in_africa_2016.pdf
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المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة والعنف في شرق أفريقيا

على المستوى الإقليمي، تسعى هذه المبادئ التوجيهية إلى تحقيق ما يلي:

• متكاملة 	 “أفريقيا  في  المتمثلة  الأفريقي  الاتحاد  لتحقيق رؤية  تقدم خطة  والتي  نريدها،  التي  أفريقيا  الأفريقي:  للاتحاد  أعمال 2063  جدول 
ومزدهرة وسلمية، يقودها مواطنوها وتمثل قوة ديناميكية على الساحة العالمية” بحلول عام 2063.  تدعو التطلعات الأربعة إلى أفريقيا سلمية 
وآمنة، وتقدم قائمة بأهداف محددة تهدف إلى تحقيق هذه التطلعات، بما في ذلك: )1( آليات لتعزيز والدفاع عن الأمن الجماعي ومصالح القارة؛ 

)2( تحسين الأمن الإنساني مع تخفيض حاد في جرائم العنف؛ و )3( أماكن آمنة ومسالمة للأفراد والأسر والمجتمعات.7
• المعايير المشتركة للشرطة في شرق أفريقيا التي تدعو من بين أمور أخرى وكالات الشرطة إلى التعاون مع أصحاب المصلحة داخل وخارج 	

نظام العدالة الجنائية.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك كل دولة عضو مجموعة خاصة بها من القوانين الوطنية والسياسات والاستراتيجيات بشأن الشرطة، والحد من الجريمة 
والعنف، بالإضافة إلى خطط التنمية الوطنية، والتي تسعى جميعها إلى توطين وتعزيز الالتزام الوطني والإقليمي والعالمي بإنشاء مجتمعات آمنة 

وعادلة وشاملة للجميع.

تتكون هذه المبادئ التوجيهية من عدة مكونات تدريجية. وهي كالتالي:

تعريفات للمصطلحات والعبارات الرئيسية المستخدمة في المبادئ التوجيهية، لضمان اتساق التطبيق عبر البلدان وداخلها في المنطقة. 	.1
ستة مبادئ توفر معًا الأساس لمنهج قائم على الأدلة لتطوير وتنفيذ نظام شامل لمنع الجريمة والعنف والاستجابة لهما، سواءُ داخل  	.2
المبادئ في جميع  بهذه  للجريمة والعنف  للتصدي  المتخذة  تلتزم جميع الإجراءات والخطوات  المنطقة.  يجب أن  أو عبر  البلدان 

الأوقات.
المبادئ التوجيهية نفسها، والتي تمت هيكلتها في خطوات وطرق رئيسية ومتساوية الزيادة، من التصميم إلى مرحلة التنفيذ والتقييم. 	.3
تبلور الأهداف الهدف العام أو الغاية لهذه المبادئ التوجيهية، وتحقيق مجتمعات آمنة وشاملة كما هو متصور في أهداف التنمية  أ‌-	

المستدامة وأفريقيا 2063.
يقدم النهج تفاصيل حول الجوانب المختلفة لمنع الجريمة والعنف التي يجب مراعاتها ودمجها في الاستراتيجيات الوطنية لمنع  ب‌-	

الجريمة والعنف لضمان استجابة شاملة للمجتمع ككل.
تقدم المنهجيات أدوات مختلفة يمكن استخدامها لتقييم احتياجات المجتمع والأمان، والأولويات والمخاوف، بناءً على الاعتراف  ج‌.	
بأن المجتمعات المختلفة والمكونات داخل المجتمعات، تواجه الجريمة والعنف بشكل مختلف، ولديها مخاوف متنوعة بناءً على 
مواقفها وتجاربها الخاصة. هذه المنهجيات ليست وصفية، بل تقدم أدوات عملية تم اختبارها وتطبيقها في سياقات مختلفة، وتم 

توثيقها في الأدب العالمي والإقليمي على أنها توفر نهج “أفضل الممارسات”.
أصوات  تمثيل  لضمان  المصلحة،  وأصحاب  المجتمع  لإشراك  والرأسية  الأفقية  للهياكل  عملية  أمثلة  المشاركة  هياكل  تقدم  د‌.	
وتجارب جميع المجتمعات والمكونات بشكل مناسب في تطوير وتنفيذ وتملك مبادرات واستراتيجيات وسياسات منع الجريمة 

والعنف.
خطوات التنفيذ التي يجب على جميع أصحاب المصلحة اتخاذها لترجمة السياسات والاستراتيجيات والتدخلات إلى ممارسة. هـ. 	

أدوات للرصد والتقييم، لضمان تحقيق سياسات واستراتيجيات وتدخلات منع الجريمة والعنف للآثار المرجوة منها، وأنها تعمل  و‌.	
بالفعل على ضمان مجتمعات آمنة وشاملة.

جدول أعمال 2063،  في التطلعات 4. 	7
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التزام الفرد أو المنظمة بتقديم حساب عن أنشطته، وتحمل مسؤولية أداء مهام معينة، وكشف النتائج بشفافية.المساءلة

المؤسسات، عادةً الحكومية أو شبه الحكومية، وخاصة مؤسسات الشرطة ووكالات إنفاذ القانون ذات الصلة، والتي الوكالات
تتحمل مسؤولية جماعية عن منع الجريمة وتطبيق سيادة القانون.

أي أنشطة تهدف إلى إعلام وتثقيف الأفراد أو مجموعات من الأفراد أو المجتمع بمشكلة أو حل، بما في ذلك الحملات زيادة الوعي
والعروض المتنقلة واستخدام وسائل الإعلام مثل التلفزيون أو الراديو أو وسائل التواصل الاجتماعي أو التدريب، 

عادةً بهدف تغيير السلوك نحو هدف أو نتيجة مشتركة.

العملية التي من خلالها يطور الأفراد والمؤسسات والمجتمعات قدرات )فردية وجماعية( لأداء الوظائف وحل بناء القدرات
المشكلات وتحقيق الأهداف، والتي تعزز الاستقلال وترفع الكفاءات.

أي فرد تحت سن 18 عامًا.الأطفال

مجموعة من الناس يتشاركون المكان نفسه.المجتمع

استراتيجية في حفظ الأمن تركز على بناء العلاقات والعمل الجاد مع أفراد المجتمع.الشرطة المجتمعية

مفهوم العمل المجتمعي الذي ينقل التركيز من مكافحة الجريمة إلى بناء مجتمعات أكثر أمانًا، من خلال إشراك سلامة المجتمع
الجهات الفاعلة غير المعنية بالعدالة الجنائية لمعالجة أسباب وعواقب الجريمة والعنف في منطقة معينة.

مقترح مفصل لتعزيز السلامة في مجتمع معين، والذي يتضمن استراتيجيات مستهدفة لمعالجة الجريمة والعنف.خطة سلامة المجتمع

فعل أو تقصير يُشكّل جريمة بموجب القانون أو النظام الأساسي ويعاقب عليه القانون.الجريمة

استراتيجيات وتدابير رامية إلى ردع الجريمة والعنف من خلال معالجة عوامل الخطر والأسباب الجذرية والدوافع.منع الجريمة والعنف

منهجية منع الجريمة 
والعنف

طريقة أو تقنية للتعامل مع الجريمة والعنف أو الاستجابة لها.

ممارس في مجال منع 
الجريمة والعنف

شخص يشارك بشكل فعال في جهود منع الجريمة والعنف

منع الجريمة من 
خلال التصميم البيئي 

 )CPTED(

منهجية متعددة التخصصات للتخطيط والتنمية يطبق مبادئ التصميم للحد من مخاطر حدوث الجريمة والعنف )على 
سبيل المثال، إنارة الشوارع، وما إلى ذلك(.

عملية تواصلية تفاعلية لتبادل المعلومات والاستماع إليها بين الأشخاص أو مجموعات الأشخاص من أجل تعميق الحوار
الفهم وتطوير حلول تعاونية لمشكلة أو قضية.

إطار عمل لفهم الطبيعة المعقدة للجريمة والعنف من خلال استكشاف عوامل الخطر على المستويات الفردية النموذج البيئي
والتعاملية والمجتمعية والمجتمعية، وتشجيع منهجيات الوقاية التي تعالج عوامل الخطر على كل مستوى.

التعاريف
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بيانات منهجية ونتائج بحثية، تستند إلى تصميمات دراسة عالية الجودة، والتي تسعى إلى تفسير المواقف والاتجاهات الدليل
والظواهر الاقتصادية والثقافية والسياسية. تصميم الدراسات التي يتم استخلاص الأدلة منها أمر حاسم لضمان جودة 

الأدلة، وعادةً ما يتم استخلاص الأدلة من تقييم نقدي لعدد من الدراسات بدلاً من الاعتماد على دراسة واحدة.

أي شكل من أشكال العنف )العاطفي أو الجسدي أو الجنسي أو الجماعي أو المؤسسي( ضد فرد على أساس جنسه العنف الجنساني
البيولوجي أو هويته الجندرية أو تعبيره عنها أو التزامه المتصور بالتوقعات الاجتماعية لما يجب أن يكون عليه 

الرجل أو المرأة أو الفتاة أو الصبي(.

عملية إدخال وتشغيل البرامج والتدخلات في الإعدادات الواقعية، والتي تأخذ في الاعتبار الطريقة التي يتم بها تبنيها التنفيذ
واستدامتها وتوسيع نطاقها.

عامل أو متغير كمي أو نوعي يستخدم لقياس التقدم أو الإنجاز، أو لعكس تأثير البرنامج أو المبادرة، وللمساعدة في المؤشر
تقييم أداء التدخل.

أي إجراء مخطط أو مجموعة إجراءات )مثل برنامج أو مشروع( تهدف إلى إحداث تغيير.التدخل

تتولى الوكالات الحكومية، عادةً الشرطة أو الشرطة البلدية أو الدرك سُبل إنفاذ القوانين وحفظ النظام العام لتعزيز أو إنفاذ القانون
تسهيل السلامة العامة.

نظام من المبادئ أو القواعد العريضة التي يتم اشتقاق منها أساليب أو إجراءات محددة لتفسير أو حل المشكلات المنهجية
ضمن نطاق تخصص معين.

)M&E( عملية يتم من خلالها مراجعة وتقييم البرامج أو الاستراتيجيات أو التدخلات مقابل مجموعة من المؤشرات لقياس الرقابة والتقييم
أدائها وفعاليتها على مدى فترة من الزمن.

نهج يتضمن التنسيق والتعاون عبر مختلف القطاعات لتوفير حل فعّال وناجز.استجابة متعددة القطاعات

نتيجة أو عاقبة تُنسب إلى منظمة أو سياسة أو برنامج أو مبادرة أو تسببها.النتيجة

الظروف أو الخصائص )مثل المهارات والقوى والموارد والدعم أو الاستراتيجيات المواجهة( في الأفراد والأسر عوامل الوقاية
والمجتمعات أو المجتمع الأوسع التي تمكن الناس من التعامل بشكل أكثر فعالية مع الأحداث المجهدة، وتخفيف أو 

القضاء على المخاطر المرتبطة بارتكاب الجرائم أو الوقوع ضحايا لها.

رفاهية الجمهور العام وحمايته. غالبًا ما يتم التعبير عن هذا كمسؤولية للدولة.السلامة العامة

عملية أو وسائل حماية الجمهور العام والمؤسسات والمنظمات من التهديدات التي تتعرض لها سلامتها.الأمن العام

افتراض أساسي أو معيار أو قانون يمكن على أساسه صياغة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج.المبادئ

القدرة على الصمود والتغلب على التحديات والنكساتالمرونة

ظروف أو متغيرات في الأفراد والأسر والمجتمعات أو المجتمع ككل، مما يزيد من احتمالية ارتكاب الفرد أو الوقوع عوامل الخطر
ضحية للجريمة والعنف.

عملية تستخدم لتقييم ملف الجريمة والعنف في مجتمع معين بهدف تحديد المخاطر وتطوير حلول لتحسين السلامة تدقيق السلامة
الشخصية.

هيكل مصمم لتنسيق جميع أنشطة منع الجريمة والعنف في منطقة معينة.منتديات السلامة

درجة الإدماج والتعاون بين أعضاء المجتمع، مما يساعدهم على البقاء والازدهار معًا.التماسك الاجتماعي

الشخص أو المنظمة أو المؤسسة التي لديها مصلحة و/أو اهتمام، أو من المرجح أن تتأثر بسياسة أو برنامج أو تدخل.أصحاب المصلحة

نهج متكامل يرى أن منع الجريمة هو وظيفة للشراكات متعددة الوكالات ومتعددة الأطراف أو شاملة المجتمع والتي نهج قائم على النظم
تتطلب إحداث تغيير ذي مغزى.

الاستخدام المتعمد للقوة البدنية أو السلطة، سواءُ بالتهديد أو الفعل، ضد شخص آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع، العنف
مما يؤدي إلى الإصابة أو الوفاة أو الأذى النفسي أو سوء النمو أو الحرمان، أو لديه احتمال كبير للوصول إلى هذه 

النتائج.

المجموعات التي يرجح بشكل غير متناسب تعرضها أو تعرضها لأنواع مختلفة من الجرائم والعنف بسبب الإقصاء الفئة المستضعفة
الاجتماعي والتهميش والوصمة وأشكال التمييز المتعددة.

المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة والعنف في شرق أفريقيا
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تستند المبادئ التوجيهية إلى ستة مبادئ أساسية. تعكس هذه المبادئ الأسس الأساسية لمنع الجريمة والعنف الفعالة والموجهة بالأدلة والتي تركز 
على النتائج.

المبدأ الأول: جميع الاستراتيجيات والبرامج والتدخلات يجب أن تكون تشاركية.

ستتم استشارة المجتمعات المحلية، وكذلك مجموعة واسعة من المكونات التي تشكّل المجتمعات المختلفة، وستشارك بشكل فعّال في تطوير جميع 
السياسات والبرامج والاستراتيجيات والتدخلات المتعلقة بسلامتها ومنع الجريمة والعنف على مستوى المجتمع المحلي.  يشمل ذلك مجموعات مختلفة 

من أصحاب المصلحة، بما في ذلك النساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، على سبيل المثال لا الحصر.

أظهرت الأدلة على الصعيد العالمي أهمية ضمان التشاور المجتمعي الواسع النطاق والمشاركة في تطوير وتنفيذ برامج ومبادرات وتدخلات منع 
الجريمة والعنف. وقد ورد ذلك في المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة للأمم المتحدة، والتي تنص على:

“... المشاركة الفعّالة للمجتمعات وقطاعات أخرى من المجتمع المدني هي جزء أساسي من المنع الفعّال من الجريمة. يجب أن 
تلعب المجتمعات، على وجه الخصوص، دورًا هامًا في تحديد أولويات منع الجريمة، وفي التنفيذ والتقييم، وفي المساعدة في تحديد 

قاعدة مستدامة للموارد.” )صفحة 111((

هذه المشاركة الواسعة تكون أكثر أهمية في البيئات الحضرية، حيث تصبح المدن أكثر تنوعًا في السكان، وحيث تصبح تجارب الجريمة والعنف 
المحددة والمتنوعة لكل من مجموعات المكونات المختلفة داخل المدن أكثر وضوحًا وصراحة. على سبيل المثال، لدى النساء والفتيات تجارب محددة 
من العنف، وغالبًا ما تواجه مخاطر مختلفة عن تلك التي يواجهها الرجال والأولاد، بينما يواجه المهاجرون في وضع غير نظامي بحثًا عن فرص 
أفضل ولا يحملون وثائق أو المهاجرون الذين قد حصلوا على الجنسية أو الإقامة الدائمة في بلد جديد غالبًا أشكالًًا معينة وقسطًا من العنف لا يواجهها 
الآخرون.8 يتعرض الأطفال لمخاطر فريدة تتعلق بعمرهم وتطورهم، وترتبط بالمجالات الخاصة التي يعيشون فيها، بما في ذلك بيئة المدرسة. من 
أجل ضمان سلامة شاملة للجميع في المجتمعات، يجب على ممثلي جميع الأفراد داخل أي مجتمع المشاركة في مشاركة تجاربهم، وأن يكون لديهم 

المساحة لتحديد مخاوفهم ومخاطرهم وأولوياتهم الخاصة.9

علاوة على ذلك، هناك قاعدة أدلة متزايدة تشير إلى فعالية الأدوات التشاركية، مثل عمليات التدقيق في سلامة المجتمع وخطط سلامة المجتمع، في 
تعزيز تبني واستدامة البرامج والمبادرات المجتمعية لمنع الجريمة والحد منها والعنف، في الأماكن العامة وفي الأماكن الخاصة.10

فيشواناث، ك. وحسين، س. )2010(. “مدن شاملة تحتضن كل الأجناس” نتائج واعدة من مشروع متعدد الجنسيات لتحسين سلامة المرأة في الأماكن العامة”، في شو، م  	8
وكارلي، في )2010(. نهج عملي لمنع من الجريمة في المناطق الحضرية المركز الدولي لمنع الجريمة: مونتريال، وداغر، ف. )2010( دمج الشباب والمجتمعات المهاجرة 

في مونتريال، في شو، م وكارلي، ف )2010(.
مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة )2010(. دليل المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة: عملية تنفيذ مبادئ توجيهية لمنع الجريمة. مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة:  	9

فيينا.
انظر مثلًا، سوليل، ح. )2010(. “دليل تدقيق سلامة المجتمع المحلي: ملخص للممارسات الدولية”، في شو و كارلي، 2010. 	10

المبادئ
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المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة والعنف في شرق أفريقيا

المبدأ الثاني: يجب أن تكون جميع الاستراتيجيات والبرامج والتدخلات شاملة ومرتكزة على المجتمع ومملوكة له  

يعني هذا أنه في أي تدخل، يجب على أعضاء المجتمع لعب دور رئيسي في جميع مراحل التخطيط الأمني في مجتمعاتهم والحصول على معلومات 
ذات صلة من جميع أصحاب المصلحة.  تمتلك المجتمعات ثروة من المعرفة حول العوامل المحلية والظروف والشبكات والعلاقات، وهي في وضع 
جيد للعمل مع أصحاب المصلحة لتحديد أولويات احتياجات السلامة ومخاوفها. علاوة على ذلك، فإن المجتمعات شركاء أساسيون في تنفيذ التدخلات 

المحلية.

استناداً إلى المبدأ الأول أعلاه، فإن المجتمعات - وجميع المكونات والشبكات والاهتمامات المختلفة التي تشكل المجتمعات - شركاء أساسيون في 
تطوير استراتيجيات وتدخلات فعالة ومستدامة ومثمرة لمنع الجريمة والعنف تساهم في مجتمعات أكثر أماناً. استخدام أدوات مثل عمليات تدقيق 
سلامة المجتمع وخطط السلامة، وتطوير شراكات وهياكل السلامة المحلية، يمكن أن يضمن أن الاستراتيجيات والتدخلات تمثل مخاوف السلامة 
وأولويات مختلف قطاعات المجتمع، وأن الجميع يشعرون بإحساس بالملكية والانتماء في ذلك المجتمع، وفي العمل نحو مجتمع أكثر أماناً وشاملاً.11

على وجه الخصوص، يجب أن تضمن الاستراتيجيات والبرامج والتدخلات، أنها مراعية وشاملة للنوع الجندري وتحويلية. تكون عمليات سلامة 
المجتمع أكثر فاعلية واستدامة عندما يتم الاستفادة من قوة جميع أفراد المجتمع وعندما يتم تمثيل مجموعة متنوعة من الأصوات بشكل هادف، بما 
في ذلك أصوات النساء والأطفال. وفقًا للمتطلب الوارد في الفقرة 3-3 أدناه، لإشراك جميع أصحاب المصلحة بشكل فعال، يجب مراعاة اختلالات 
التوازن القائم على أساس الجنس ومعالجتها حتى تتمكن النساء من التعبير بأمان عن احتياجاتهن وتجاربهن. يمكن أن تكون عمليات السلامة نفسها 
تحويلية عندما يتم الاعتراف بتجارب النساء الجنسانية وإعطائهن صوتًا وقيادتهن من قبل النساء، مما يضمن للنساء دورًا فعالًًا ومساحة للمشاركة 

بشكل هادف في عمليات سلامة المجتمع.12

المبدأ الثالث: يجب أن تكون جميع الاستراتيجيات والبرامج والتدخلات مبنية على الحقوق

يجب أن تمكِّن سياسات وبرامج واستراتيجيات وتدخلات منع الجريمة والعنف أفراد المجتمع للتأكيد على حقوقهم ومطالبة المسؤولين بالمساءلة عن 
 )UDHR( عدم تحقيق تلك الحقوق. بشكل خاص، ستلتزم النهج المتبع في مجال منع الجريمة والعنف في المنطقة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لعام 1948 والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب )ACHPR( لعام 1987.

علاوة على ذلك، تتم تعزيز المنع الفعّال والمشاركة والشمول في مجال الجريمة والعنف من خلال عدد من الأدوات والمعايير الدولية الأخرى التي 
تتحدث عن حقوق فئات سكانية معينة، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على اتفاقية حقوق الطفل،13 إعلان القضاء على العنف ضد النساء، 14 وإرشادات 

الأمم المتحدة للوقاية من الجناح للقاصرين )إرشادات الرياض(15

يجب أن تحترم استراتيجيات منع الجريمة والعنف المبادئ الأساسية لعدم التمييز، كما هو موجود في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكما هو 
مؤيد ضمن إرشادات الأمم المتحدة لمنع الجريمة )2002(. ينطبق ذلك على استشارة جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن الدين، أو الجنسية، أو 
الجنس أو الهوية الجنسية، أو الثقافة، أو الوضع الاقتصادي في تصميم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وتدخلات منع الجريمة والعنف، أو في تقديم 
خدمات إنفاذ القانون والكشف. من الضروري أيضًا أن يتم تضمين أفراد المجتمع الذين غالبًا ما يتم استبعادهم من عمليات الاستشارة، مثل الأطفال 
وكبار السن والأشخاص الذين يعيشون مع الإعاقة، إذا كان يُعتبر سياسات وبرامج منع الجريمة والعنف شاملة. على سبيل المثال، تؤكد المادة 12 
من اتفاقية حقوق الطفل على أهمية إشراك الأطفال في جميع الأمور المتعلقة بهم، بما في ذلك السياسات الرامية إلى حماية الأطفال، والتي تنص على 
أن آراء الأطفال يجب أن تعطى الاعتبار الواجب في جميع المسائل والسياسات المتعلقة بهم، مع مراعاة سن الطفل ونضجه )اتفاقية حقوق الطفل، 

قرار الجمعية العامة 25/44، 1989(.

شاو وكارلي، 2010. 	11
تُقدّم الأمثلة من ديادما في البرازيل وبوغوتا في كولومبيا أمثلة مفيدة حول كيفية تمكن الاستراتيجيات التي تتبع نهجًا شاملًًا ومجتمعيًا من تعزيز الشعور بالملكية وتحقيق  	12

نتائج أكثر أمانًا للأطفال والشباب وللنساء وللمجتمع بشكل عام. أظهرت طرق مماثلة في دلهي ومومباي، وكذلك في روزاريو في الأرجنتين وبوغوتا في كولومبيا، بعضًا 
من أفضل الأمثلة على كيفية تمكن إدراج المرأة والفتيات بشكل فعال في تحديد مخاوف السلامة وأولوياتها، وتطوير تدخلات سلامة محددة، يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية 

للسلامة للنساء والأطفال داخل هذه المواقع، وكذلك إلى نتائج سلامة أطول أجلاً. انظر دي فيليبي جونيور، ج. )2007(. تجربة ديادما، ساو باولو، البرازيل، في شو، م.، 
وترافرز، ك. )محرران.( )2007( الاستراتيجيات وأفضل الممارسات في الوقاية من الجريمة، ولا سيما فيما يتعلق بالمناطق الحضرية والشباب المعرضين للخطر، المركز 

الدولي للوقاية من الجريمة؛ مونتريال؛ نساء في مدن دولية. )2008(. تدقيقات سلامة المرأة: ما هو فعّال وأين؟ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية برنامج المدن 
الآمنة: نيروبي؛ وفالو، أ. وسجوفيا، أو )2007(. مدن للعيش المشترك: بلا عنف ضد النساء. دار نشر سور سانتياغو

سلسلة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 1577، رقم 27531. 	13
قرار الجمعية العامة رقم 104/48. 	14

قرار الجمعية العامة رقم 11/45. الملحق. 	15
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استراتيجيات منع الجريمة والعنف، ودور الشرطة وغيرها من مؤسسات الدولة أو الوزارات في إطار تلك الاستراتيجيات، تعتمد إلى حد كبير على 
التصور السائد للمساءلة والشفافية واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، نيابةً عن المجتمعات، وجميع الذين يشكلون تلك المجتمعات.16 ومن ثم، 
من الأهمية بمكان أن يتم احترام حقوق الجميع، وخاصةً الفئات الأكثر ضعفًا والأكثر عرضة للتعرض للخطر من أي مصدر داخل تلك  المجتمعات، 

في جميع استراتيجيات وبرامج وتدخلات منع الجريمة والعنف.

المبدأ الرابع: يجب أن تكون جميع الاستراتيجيات والبرامج والتدخلات مبنية على الحقوق

يجب أن تستند السياسات والبرامج والاستراتيجيات إلى فهم شامل للمخاطر والأولويات المجتمعية، مدعومة ببيانات ومعلومات موثوقة وقابلة للتحقق. 
يجب أن تستند الاستراتيجيات والتدخلات إلى أدلة تجريبية تظهر فعالية الإجراءات في منع الجريمة والعنف، بدلاً من الاستجابة بطرق تظهر بديهية 
على السطح )أو ردود فعل فورية قائمة على افتراضات أو عواطف(، والتي قد تسبب الضرر أو لا تكون لها تأثير، بدلاً من تحقيق النتائج الآمنة 

المرجوة.

في الماضي، كانت مبادرات منع الجريمة والعنف تعتمد في كثير من الأحيان على اعتبارات قرارية أو تفكير يُعتبر ذا طابع منطقي أو بديهي، بدلاً 
من الاستفادة من الأدلة القابلة للقياس حول ما يعمل حقًا. أدى ذلك إلى انتشار واسع للبرامج التي تبين في وقت لاحق بشكل متكرر أنها لا تحقق 
النتائج الآمنة المرجوة، مما أدى إلى فقدان كبير للمال.17 في الواقع، قد تؤدي البرامج التي غالبًا ما تُعتبر “بديهية” في الواقع إلى زيادة الجريمة 
ونقص الأمان، بدلاً من العكس. مثال على ذلك هو برنامج Scared Straight، الذي تم تنفيذه في العديد من دول العالم. أظهرت الدراسات مرارًا 
وتكرارًا أن هذا البرنامج يزيد من خطر ارتكاب المخالفات بين المشاركين، بدلاً من تقليل المخالفات.18 خلال العقدين الماضيين، تم استخدام التركيز 
المتزايد على التقييمات القوية وتصميم البرامج لمنع الجريمة والعنف، والتدخلات والاستراتيجيات لإعلام السياسات والاستراتيجيات والبرامج، مما 
أدى إلى استثمار التمويل الحكومي وغير الحكومي المحدود في كثير من الأحيان في البرامج التي من المرجح أن تسفر عن نتائج إيجابية للسلامة، 

بناءً على بيانات ومعلومات دقيقة.19

منع الجريمة القائمة على الأدلة تضمن أن يتم النظر في أفضل الأدلة المتاحة في قرار تنفيذ برنامج يهدف إلى منع الجريمة والعنف.20 هناك الآن 
مجموعة كبيرة من المعرفة والأدلة حول ما ينجح في منع الجريمة والعنف، وإضافة إلى ذلك يتم اختباره باستمرار في سياقات وبيئات مختلفة لضمان 

صلاحيته.

المبدأ الخامس: يجب أن تكون الاستراتيجيات والبرامج والتدخلات قائمة على النظم

يجب التعامل مع أفراد المجتمع كمشاركين في نظام اجتماعي أوسع نطاقًا، متعدد الطبقات ومعقد، ويتكون من جهات فاعلة وظروف مختلفة تتفاعل 
مع بعضها البعض؛ ولها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الأشخاص داخل النظام. عند تطوير السياسات والبرامج والاستراتيجيات والتدخلات، 

يجب جمع مختلف الجهات الفاعلة داخل النظام معًا لخلق استجابات متعددة القطاعات لمعالجة تعقيدات الجريمة والعنف.

يتم الآن الاعتراف بشكل عام بأن الجريمة والعنف يمثلان تحديًا معقدًا ونهجيًا يتطلب مزيجًا من الاستراتيجيات والنهج قصيرة ومتوسطة وطويلة 
المرونة وترقيتها.21 كما هو موضح في  المخاطر وتخفيفها مع تعزيز  تقليل  إلى  التي تسعى بشكل جماعي  المجتمع  الأجل تشمل جميع قطاعات 
مبادئ الأمم المتحدة لمنع الجريمة، والتعاون والشراكة، ليس فقط بين الدولة والمجتمع، ولكن بين هياكل ومؤسسات الدولة والحكومة وداخلها. هذا 
ضروري أيضًا لتحقيق مجتمعات شاملة وآمنة، ومعالجة الجريمة والعنف بشكل فعّال.22 يجب أن تندمج برامج واستراتيجيات منع الجريمة والعنف 
وتكون جزءًا لا يتجزأ من جميع السياسات والبرامج التي تتناول الإسكان والتعليم والصحة والتوظيف والفقر والتهميش الاجتماعي والاستبعاد.23 
يمكن العثور على أمثلة على فعالية هذه النهج في العديد من المدن والدول، ولكن ربما يكون ذلك أكثر وضوحًا في برامج منع الجريمة والعنف في 

البرازيل24 ومدينة ميديلين في كولومبيا.25

الأمم المتحدة )2021(. “مسودة إعلان كيوتو بشأن النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: نحو تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة. المؤتمر الرابع عشر  	16
للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعنف والعدالة الجنائية.” مشروع قرار صادر عن اللجنة الثالثة للدورة الثانية للمؤتمر الدولي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

ويلش، دكتوراة في علم الجريمة، دافيد بي فارينغتون )2005( منع الجريمة القائمة على الأدلة: استنتاجات وتوجيهات نحو مجتمع أكثر أمانًا المجلة الكندية لعلم الإجرام  	17
.pp337-354  :2004 والعدالة الجنائية. أبريل

فينكناور، ج. أو.، وغافين، ب. دبليو. )2000( برنامج “Scared Straight”: إعادة النظر في ظاهرة الدواء الشافي: بروسبكت 	18 
.هايتس، إلينوي: مطبعة ويفلاند

ويلش وفارينغتون، 2005 	19
ويلش، دكتوراة في علم الإجرام )2007(. )2005( منع الجريمة القائمة على الأدلة الأساس العلمي والتوجهات والنتائج والآثار المترتبة على كندا . تقرير بحثي 1-2007.  	20

المركز الوطني لمنع الجريمة: أوتاوا.
منظمة الصحة العالمية )2002( التقرير العالمي عن العنف. منظمة الصحة العالمية: جنيف. 	21

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2010. 	22

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2010. 	23
المركز الدولي لمنع الجريمة )2005(. منع الجريمة في المناطق الحضرية والشباب المعرضون للخطر: مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج الواعدة من جميع أنحاء العالم.  	24

المركز الدولي لمنع الجريمة )ICPC(:  مونتريال: 
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وجامعة ألبرتو هورتادو، تشيلي )2009(. دليل للوقاية المحلية: نحو سياسات التماسك الاجتماعي وأمان المواطن. 	25
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المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة والعنف في شرق أفريقيا

المبدأ السادس: تتطلب الاستراتيجيات والبرامج والتدخلات بناء قدرات الشرطة والوكالات الأخرى في المنطقة.

ستسعى السياسات والاستراتيجيات والبرامج إلى الاستجابة الفعالة لمنع الجريمة والعنف. منع الجريمة والعنف هو مجال جديد نسبيًا في عمل الشرطة، 
وبسبب تشابكها مع العديد من التخصصات، فإنها مهمة معقدة. يجب أن تكون الشرطة مجهزة جيدًا للوفاء بدورها المهني. علاوة على ذلك، تتطلب 
الطبيعة العابرة للحدود للعديد من التحديات الأمنية والعنيفة التي تواجه البلدان داخل المنطقة قدرات مشتركة ومواردًا ونُهجًا لضمان نهج متسق 

ومتجانس لمنع الجريمة والاستجابة لها على المستوى الوطني.

يُؤكد أهمية التدريب وبناء قدرات كل من رجال الشرطة وشركاء مكافحة الجريمة والعنف في إرشادات الأمم المتحدة لمنع الجريمة، حيث يشير 
إلى أن الحكومات يجب أن توفر التطوير المهني لكبار المسؤولين في الوكالات ذات الصلة، بما في ذلك الشرطة، وتعزز الشراكات بين الجامعات 
والمؤسسات التعليمية ووكالات الشرطة؛ وتعمل مع الهيئات التعليمية والمهنية لتطوير الشهادات والمؤهلات المهنية.26 ثبت فعالية الشراكات بين 
وكالات إنفاذ القانون والأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحث الأخرى، لتطوير قدرات ضباط الشرطة، في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك جنوب 

أفريقيا وأستراليا والولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل وتشيلي وكندا.27

نظرًا لأن المنع الفعّال من الجريمة والعنف تستند إلى نهج شامل للمجتمع أو نهج قائم على النظم، فإن تدريب وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة غير 
الحكومية مطلوب. يشمل ذلك بناء القدرات وتجهيز مؤسسات المجتمع المدني الأخرى وهياكله للتعرف على دورها ضمن برامج منع الجريمة والعنف 
المحلية، استنادًا إلى الأدلة العالمية والإقليمية والمحلية حول ما ينجح، والمشاركة الفعالة في مبادرات منع الجريمة والعنف المجتمعية.  هناك أدلة 
كبيرة على أن بناء القدرات على المستوى المحلي يكون أكثر فعالية عند وضعه في سياق الديناميكيات والقدرات الحالية، حيث يتم تجهيز الموارد 
والأصول المحلية لدعم بناء القدرات على المدى الطويل، بدلاً من الاعتماد على الدعم الخارجي. 28 يشمل ذلك اعتماد منهجيات تدريب المدربين 
والتوجيه والدعم على المدى الطويل للمؤسسات على المستوى المحلي. يمكن للتدريب على المستوى الإقليمي والوطني لدعم المؤسسات المحلية 

والقدرات تعزيز هذه القدرات على المستوى المحلي وتحسين النتائج الناجحة للتدريب.

UNODC. (2010). (p. 41). 	26
UNODC. (2010). (p. 42). 	27

UNODC. (2010). 	28
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بناءً على المبادئ المذكورة أعلاه، تتكون المبادئ التوجيهية من ست مكونات: الهدف، النهج، المنهجية، الهياكل، التطبيق، والرصد والتقييم.

الهدف 	.1

أهداف هذه المبادئ التوجيهية هي:

تعزيز  التعاون الإقليمي والتعاون والتنسيق في جميع المسائل المتعلقة بمنع الجريمة والعنف، وتعزيز السلامة على المستوى الوطني  	1-1
والإقليمي، وإنشاء آليات لتسهيل هذا التعاون، وتلقي تقارير منتظمة من الدول الأعضاء والمؤسسات حول التقدم المحرز.

إنشاء  إطار عمل مشترك ومستند إلى الأدلة لتعزيز نهج شامل المجتمع لمنع والاستجابة للجرائم الشائعة، بالإضافة إلى الجوانب  	2-1
المشتركة للجريمة والعنف والتهديدات للأمن الفريدة للمنطقة والدول داخل المنطقة.

توجيه تنفيذ نماذج منع الجريمة والعنف التي تملكها المجتمعات وتشاركية ومبنية على الحقوق والتي تتجسد في نتائج الأمان الفعالة  	3-1
والموجهة بالأدلة والمبنية على الحقوق.

تعزيز  الاعتراف الإقليمي والوطني والمحلي بالتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الجريمة والعنف في المنطقة، والتي تقع  	4-1
خارج نطاق اختصاصات ومسؤوليات نظام الشرطة التقليدي ونظام العدالة الجنائية.

والعنف  للجريمة  مختلفة  مظاهر  إلى  تقود  التي  والمتنوعة  المشتركة  والاقتصادية  الاجتماعية  للعوامل  والاستجابة  تحديد  تسهيل  	5-1
في المنطقة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والإرهاب، والاتجار بالأسلحة النارية )خاصة فيما يتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة 
الخفيفة(، والجرائم المالية، والجرائم البيئية، وتهريب المخدرات وإساءة استخدامها، والاتجار بالبشر، والجرائم الإلكترونية وغيرها 

من جرائم العنف والممتلكات.
بناء  قدرات جميع الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية داخل المنطقة، على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي لتحديد  	6-1

الاستراتيجيات الفعالة وإشراك المجتمعات وصياغة وتنفيذ خطط تنفيذ فعالة.
دمج حوار منع الجريمة والعنف في الوظائف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الوزارات والإدارات والوحدات ذات الصلة داخل  	7-1

حكومات الدول الأعضاء.
تطوير  نقاط مرجعية مشتركة لمساعدة الأعضاء في مراجعة التشريعات والسياسات الوطنية والإقليمية، وتحديد ومعالجة أي ثغرات  	8-1

تشريعية وسياسية.
تنفيذ الأولويات الإقليمية من خلال تعزيز التنفيذ المحلي للبروتوكولات الشرقية الأفريقية، بما في ذلك البروتوكول المتعلق بإنشاء  	9-1
 ،)2013( والأمن  السلام  بشأن  أفريقيا  شرق  مجتمع  ميثاق  وبروتوكول   ،)2001( الأفريقي  الاتحاد  في  والأمن  السلم  مجلس 
القرن  ومنطقة  العظمى،  البحيرات  منطقة  في  الخفيفة  والأسلحة  الصغيرة  الأسلحة  وتخفيض  ومكافحة  لمنع  نيروبي  وبروتوكول 
لدول الأعضاء في  للنزاعات  المبكر والاستجابة  الإنذار  آلية  بإنشاء  الخاص  المتاخمة )2004(، والبروتوكول  الأفريقي، والدول 

الإيغاد )CEWARN( )2002(، والتدخلات المرتبطة بجدول أعمال الاتحاد الأفريقي لإسكات الأسلحة.
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النهج 	.2

سيتم دعم ممارسات منع الجريمة والعنف من خلال:

الاعتراف المشترك من الدول الأعضاء ووكالات الحكومة بأن الحوكمة الجيدة، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على الهياكل الديمقراطية  	1-2
جميع  نجاح  أساس  تشكّل  الإنسان،  حقوق  إلى  المستندة  والمبادئ  الديمقراطية  والمبادئ  القانون  بسيادة  والالتزام  للمساءلة  القابلة 

مبادرات منع الجريمة والعنف.
تعزيز نهج يستند إلى إعادة تقييم الاستجابات الحكومية الأمنية لمنع الجريمة والعنف في المنطقة، من خلال إدراك حدود مثل هذه 	 	2-2

 في معالجة الجريمة والعنف بشكل كافٍ ومستدام في جميع أشكالها، من الجريمة والعنف بين الأشخاص إلى المسارات المؤدية إلى 
التطرف العنيف، في جميع أنحاء المنطقة، لتبني موقف تنموي للوقاية والاستجابة.

المصلحة،  توجيه جميع أصحاب  يتم  أن  ذلك  يتطلب  بكل مظاهره.   الجريمة والعنف،  لمنع  للمجتمع، منهجي  نهج شامل  تشجيع  	3-2
وخاصة أولئك الموجودين داخل الحكومة، من خلال استراتيجية وطنية أوسع أو برنامج يتجاوز المجموع الفردي لأجزاء أي نهج 

لمنع الجريمة والعنف.
تحفيز جميع الوكالات الحكومية، بالإضافة إلى جميع الجهات الفاعلة الأخرى، للمساهمة في تطوير وتأييد واعتماد والالتزام بتحقيق  	4-2
نهج وطني مشترك لمنع الجريمة والعنف والاستجابة لها، من منظور تنموي. يمكن تضمين نهج مشترك في خطة وطنية. توفر 

الخطط الوطنية منصة للتقارب في تحديد الأولويات وتخصيص الموارد بين وكالات الدولة وشركاء المجتمع المدني.
ضمان أن تكون جميع المناهج والطرق المعتمدة في منع الجريمة والعنف شاملة واستشارية وتشاركية، قائمة على الحقوق، متعددة  	5-2
القطاعات، ومملوكة من المجتمع. يجب أن تعكس أي سياسات إقليمية ووطنية ومحلية، واستراتيجيات وبرامج وتدخلات هذه المبادئ 

في تطويرها ونهجها وتنفيذها.
إدراكًا أن الجريمة والعنف يؤثران على تحقيق أهداف التنمية للدول والمنطقة، فإن أي نهج لمنع الجريمة والعنف، بأي شكل كان،  	6-2

يجب أن يضع التنمية في مركزها.
مراعاة أن أي نهج لمنع الجريمة والعنف يجب أن يكون مدركًا لأي تقسيم بين المركز والأطراف. غالباً ما يؤدي النمو الاقتصادي  	7-2
إلى تركيز الثروة والخدمات داخل المراكز الحضرية، مما يؤدي إلى زيادة مظاهر الضعف والمخاطر المرتبطة بالجريمة والعنف 

بكل أشكالها، خاصة بالنسبة للمجتمعات المحرومة والمهمشة والريفية.
ضمان أن تعكس أي سياسات واستراتيجيات وبرامج ومداخلات ضرورة معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبنيوية المتعددة  	8-2
للجريمة والعنف على المستوى الوطني والإقليمي. ينطبق هذا على منع جميع أشكال الجريمة والعنف، بما في ذلك تلك التي تم 

تحديدها كأولويات للمنطقة، والتي تتراوح من الجريمة المنظمة والتطرف إلى العنف بين الأشخاص والجرائم ضد الممتلكات.
إدراك ضرورة اعتماد مزيج من المنع الأوليّ والثانوي والثلاثي من أجل معالجة الجريمة والعنف بشكل فعّال. يجب اعتبار هذه  	9-2

النهج تكميلية وليست حصرية وتمثلها بشكل كافٍ في أي تخطيط وطني أو إقليمي.
تتعلق الوقاية الأوليّة بمعالجة المحددات العليا للجريمة والعنف، والتي عادة ما تنعكس في تلك العوامل التي تساهم في  	1-9-2
احتمال ظهور سلوك إجرامي أو معادٍ للمجتمع أو عنيف. الوقاية الأوليّة غالبًا ما تكون عالمية - فهي تخاطب مجموعات 
سكانية بأكملها وليس مجموعات سكانية محددة - وقد تتضمن مجموعة من التدخلات عبر مراحل مختلفة من تطور الفرد. 
تشمل أمثلة تدخلات الوقاية الأوليّة برامج التدخل المبكر التي تستهدف الأطفال الصغار وأسرهم، مثل برامج إثراء ما قبل 
المدرسة وبرامج أخرى لتنمية الطفولة المبكرة، وبرامج زيارات منزلية أو برامج التنمية الاجتماعية في المدارس؛ وتعزيز 
مشاركة ودعم الوالدين أو مقدمي الرعاية؛ تقوية المجتمعات؛ تغيير المعايير الثقافية؛ الحد من عدم المساواة في الدخل؛ أو 

تحسين أنظمة الرعاية الاجتماعية.
تتعلق الوقاية الثانوية من الجريمة والعنف بالسياسات والبرامج والاستراتيجيات والتدخلات التي تستهدف بشكل خاص  	2-9-2
السكان أو المجتمعات أو الأفراد الذين تم تحديدهم على أنهم معرضون لخطر ارتكاب الجريمة أو العنف أو أن يكونوا 
ضحايا له من خلال تنفيذ برامج وخدمات التدخل المبكر. يجب إعطاء الأولوية لبرامج الفئات المعرضة للخطر في هذه 

المجتمعات، خاصة خدمات التطوير والعلاج للضحايا الذين تعرضوا لعوامل الخطر المرتبطة بالجريمة والعنف.
بالفعل  الذين هم على اتصال  التي تستهدف الأشخاص  بالسياسات والاستراتيجيات والتدخلات  الثلاثية  الوقاية  2تتعلق  	3-9-2
بنظام العدالة الجنائية، مثل المخالفين، لمنع العودة إلى الإجرام من خلال برامج التحويل وإعادة التأهيل وإعادة الدمج في 
المجتمعات. تتعلق الوقاية الثلاثية أيضًا بالخدمات والتدخلات لدعم ضحايا الجريمة والعنف، مثل الاستشارات المتعلقة 

بالصدمات أو خدمات الدعم )بما في ذلك برامج تمكين الضحايا(.
والشباب  للأطفال  الوقائية  العوامل  لتعزيز  حاسمة  أنها  على  متزايد  بشكل  والثانوية  الأوليّة  الوقاية  مناهج  توثيق  يتم  	4-9-2
المعرضين لخطر التجنيد في العنف المسلح والتطرف، حيث يستغل التجنيد في هذه الأشكال من الأنشطة العنيفة المخاطر 
نفسها والضعف الموجود على المستويات الفردية والأسرية والمجتمعية. يجب اعتبار هذه التدخلات إذن ليس منفصلة عن 

منع الجرائم والممتلكات أو العنف بين الأشخاص، بل هي جوانب مهمة لمنع جميع أشكال الجريمة والعنف..
الإقرار بأن السياسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية يجب صياغتها على أساس تشخيص شامل وفهم لعوامل الخطر  	10-2
داخل المجتمعات والسكان والدول يجب أن تسعى هذه السياسات والبرامج والتدخلات إلى تقليل المخاطر وتعزيز عوامل الحماية 

وتعزيز المرونة.

المبادئ التوجيهية لمنع الجريمة والعنف في شرق أفريقيا
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تشير عوامل الخطر إلى تلك العوامل التي تزيد بشكل جماعي من احتمال حدوث الجريمة أو العنف. توجد عوامل الخطر  	1-10-2
على المستوى الفردي، وعلى مستوى الأسرة والعلاقات، وعلى مستوى المجتمع، وعلى المستوى الهيكلي، وقد تتقاطع 

عبر هذه المجالات المختلفة.
عوامل الحماية هي تلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية والهيكلية التي يمكن تعزيزها للارتقاء بالقدرة على الصمود أمام  	2-10-2
الجريمة والعنف وحماية الفرد من ارتكاب الجريمة والعنف ومن الوقوع ضحية لها. مثل المخاطر، توجد عوامل الحماية 
على المستوى الفردي، وعلى مستوى الأسرة والعلاقات، وعلى مستوى المجتمع، وعلى المستوى الهيكلي، وقد تتقاطع 

أيضًا عبر هذه المجالات المختلفة.
تشير المرونة إلى قدرة الأفراد أو الأسر أو المجتمعات على تحمل أو التعافي من الشدائد أو تجارب الجريمة أو العنف،  	3-10-2

أو تلك العوامل التي تزيد من احتمال حدوث الجريمة أو العنف..
اعتمد نهجًا حساسًا للنزاعات في منع الجريمة والعنف. في كثير من الأحيان، يكون للدوافع المرتبطة بعوامل الخطر في الجريمة  	11-2
والعنف أصل في النزاع. قد تؤدي التدخلات إلى تفاقم دوافع النزاع دون قصد إذا لم يتم تحديدها ومعالجتها. يجب أن تجري البرامج 

والاستراتيجيات تحليلاً للنزاعات وتدمج ممارسات إدارة النزاعات وحلها في تصميمها.

المنهجية 	.3

يجب أن تستند سياسات وبرامج وتدخلات الوقاية فقط إلى الأساليب القائمة على الأدلة لما ينجح في منع الجريمة والعنف والاستجابة  	1-3
لهما. تعترف هذه المبادئ التوجيهية بوجود مجموعة كبيرة من الأدلة الآن حول منع الجريمة والعنف وهي متاحة من خلال المجلدات 
الإلكترونية والمادية وجمعها من هيئات مثل منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، 
واليونيسيف، وكذلك الأوساط الأكاديمية، ويجب استخدامها لإعلام وتوجيه ودعم البرمجة الوطنية والمحلية. في الحالات التي تفتقر 
فيها الأكاديمية الوطنية إلى دليل قوي، غالبًا ما توجد المعرفة المحلية والمجلدات ضمن الأدب الرمادي لدى هيئات المجتمع المدني.
الأولوية  للتجارب  مشترك  وتحديد  المجتمعات،  مع  الكافي  التشاور  لضمان  تشاركية  منهجيات  اتباع  الوقاية  ممارسي  على  يجب  	2-3
وعوامل الخطر الموجودة داخل المجتمعات، ولأصحاب المصلحة والسكان المختلفين داخل كل مجتمع. انطلاقًا من المبادئ الأساسية 
المصلحة والسكان  تمثل أصحاب  ليست متجانسة، بل  المجتمعات  أن  إلى  التوجيهية، تجدر الإشارة  المبادئ  تقوم عليها هذه  التي 
المختلفين الذين قد يختبرون الجريمة أو العنف بشكل مختلف أو قد يكون لديهم في بعض الأحيان أولويات أمان متنافسة أو متباينة. 

يجب اتباع منهجيات تشاركية واستشارية لتحديد هذه الأولويات، وتقديم تشخيص للأمان على المستوى المحلي.
يجب أن تمنح الاستشارات والمنهجيات التشاركية الأولوية للمشاركة الفعّالة من جميع أصحاب المصلحة والشركاء، مع السعي إلى  	3-3
تضمين أكبر مجموعة متنوعة ممكنة من أصحاب المصلحة على مستوى المجتمع. لا تكون الاستشارة فعّالة إلا عندما يتم الاستماع 
إلى أصوات جميع أصحاب المصلحة ودمجها في العمليات والنتائج. يضمن ذلك أن المشاورات لا يهيمن عليها أولئك الذين هم الأكثر 
حزمًا أو الذين يشغلون مناصب ذات سلطة رسمية أو غير رسمية داخل المجتمعات. قد تؤدي هذه الاختلالات في التوازن داخل 
المجتمع إلى انعدام الأمن وسوء الصحة العامة ونتائج تنموية سيئة لبعض المكونات أو الجماعات داخل أي مجتمع معين. قد يتطلب 
ذلك بناء قدرات مستهدفًا أو تثقيف مجتمعيًا للهياكل المجتمعية والأصوات داخل المجتمعات التي غالبًا ما يتم استبعادها أو تهميشها 

بسبب اختلال في التوازن في القوة، المتصور أو الحقيقي.

تدقيقات السلامة المجتمعية 	4-3
يجب أن يشتمل تخطيط منع الجريمة والعنف على تدقيقات شاملة للسلامة المجتمعية بفاصل زمنية منتظمة لإبلاغ تطوير  	1-4-3
الاستراتيجيات الأمنية المحلية، وجمع البيانات حول تجارب وأولويات وأصوات المجتمعات المتنوعة فيما يتعلق بالجريمة 
والعنف. يجب أن يقودها السلطات المحلية بالشراكة مع هياكل السلامة المجتمعية المحلية، حيثما كان ذلك متاحًا. إدراكًا 
للتبعات المالية لإجراء تدقيقات السلامة، قد يتم تحديد المجتمعات المعرضة للخطر والتي يتم فيها إجراء تدقيقات السلامة. 
يمكن إجراء التدقيقات بشكل متواصل من عام لآخر، بناءً على نقاط الجريمة والعنف الساخنة كما هو محدد من الشرطة 

الرسمية وغيرها من مصادر البيانات الإدارية )بما في ذلك بيانات إصابات المستشفيات(.
جمع  عمليات  في  المجتمع  أعضاء  مهمة لإشراك  فرصة  وتقدم  طبيعتها  في  تشاركية  السلامة  تدقيقات  تكون  أن  يجب  	2-4-3

البيانات، وكذلك تعزيز ملكية المجتمع.
قد يتم إجراء تدقيقات السلامة أيضًا، في تلك البلدان التي تتميز بمستويات عالية من الصراع وتواجه تهديدات التطرف  	3-4-3
العنيف، من خلال رسم خرائط الصراع والبنية التحتية لبناء السلام. بالنظر إلى التوافق والتقاطع بين عوامل المخاطر 
وعوامل الحماية لجميع أشكال العنف، يجب أن تتبع هاتين العمليتين نهجًا متشابهًا وتلتزم بالمبادئ المشتركة كما هو مفصل 

في هذه المبادئ التوجيهية.
يجب أن تشمل تدقيقات السلامة مجموعة من أدوات التدقيق، بما في ذلك الاستطلاعات القصيرة، ورسم خرائط المجتمع  	4-4-3
والخدمات  والعنف،  الجريمة  وتراكب  تقاطع  حول  بيانات  يضمن  مما  الخدمات،  لتقديم  خرائط  ورسم  الضعف،  ونقاط 

الاجتماعية والاقتصادية.
يجب على الدول الأعضاء ضمان أن تشمل تقييمات السلامة في أي مجتمع تجرى تجارب وآراء جميع الفئات الفرعية أو  	5-4-3
الهيكل السكاني، بما في ذلك ولكن دون حصر الأطفال والشباب والنساء والذين يعيشون بإعاقات وغير المواطنين. يجب 
التقليديين والمجتمعيين، فضلاً عن  أيضًا تضمين الأعمال الصغيرة والشركات، وأي جهات أمن غير حكومية، والقادة 

المسؤولين عن تقديم الخدمات الاجتماعية في عمليات التشاور كجزء من تقييم السلامة.
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يجب أن تكون البيانات المجمعة من خلال تقييم السلامة متاحة ومفتوحة لجميع الأشخاص المُستشارين وداخل المجتمع،  	6-4-3
لضمان الشفافية والانفتاح.29 يجب تقديم نتائج تقييم السلامة لجميع أفراد المجتمع من خلال الهياكل المناسبة، والحصول 

على موافقة المجتمع كتمثيل عادل لتجارب ومخاوف المجتمع فيما يتعلق بالجريمة والعنف.

الحوارات المجتمعية  	5-3
يجب على ممارسي الجريمة والعنف السعي إلى تسهيل الحوارات المنتظمة في المجتمعات، قبل تطوير أو تنفيذ السياسات  	1-5-3
السعي لضمان مشاركة مجموعة  أيضًا  الممارسين  والبرامج والاستراتيجيات والتدخلات في منطقة محددة. يجب على 
واسعة من أصحاب المصلحة في هذه الحوارات، بما في ذلك أعضاء من المجتمع والحكومة المحلية ومنظمات المجتمع 
المدني ومقدمي الخدمات الاجتماعية والقادة التقليديين والمنظمات القائمة على أساس ديني والشركات المحلية والمعلمين 
المجموعات  جميع  ومخاوف  السلامة  احتياجات  معالجة  لضمان  ذلك،  إلى  وما  الصحية،  الرعاية  مجال  في  والعاملين 

المتضررة ومناقشتها.
على الرغم من أن هيكل وتنسيق كل حوار سيعتمدان على المجتمع المحدد، يجب على الممارسين السعي لضمان معالجة  	2-5-3

القضايا التالية:
إحصاءات  على  بناءً  الإجرامي  والنشاط  للعنف  ساخنة  نقاط  تحديد  تشمل  والتي  المجتمع،  في  الحالية  المخاطر  أ‌.	

ومعلومات الجريمة والعنف، 
احتياجات السلامة ومخاوف الفئات المعرضة للخطر، )والتي ستختلف حسب المجتمع(، ب‌.	

الجهود الحالية للسيطرة على الجريمة والعنف والاستجابة لها، )أي الشرطة، والحكومة المحلية، ومقدمي الخدمات  ج‌.	
الاجتماعية، والمنظمات المجتمعية، وما إلى ذلك(،

وحدود الاستجابات الحالية للجريمة والعنف، بما في ذلك أي مشاكل/قضايا يتم إهمالها )أي العنف ضد الأشخاص  د‌.	
ذوي الإعاقة، وإساءة استعمال المخدرات والكحول، وما إلى ذلك(.

مقترحات لتقوية الاستجابات الحالية للجريمة والعنف، وتحسين أمان المجتمع. هـ. 	
يجب إجراء الحوارات بلغة مناسبة للمجتمع، ويجب تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بوسائل للمشاركة على قدم المساواة مع  	3-5-3

الآخرين.

خطط سلامة المجتمع 	6-3
يجب على الممارسين، على أساس تدقيقات وتحليلات سلامة المجتمع، والحوارات، والبيانات الإدارية الرسمية، تسهيل  	1-6-3
التشاور وتطوير وتنفيذ خطط سلامة المجتمع. يجب أن تكون خطط سلامة المجتمع، بحكم تعريفها، ذات طبيعة تنموية، 

وأن تتبنى نهجًا شاملاً للمجتمع متعدد القطاعات ومتكاملاً لتعزيز سلامة المجتمع والمؤسسات المطلوبة المشاركة.
بناء خطط السلامة على تحليل الجريمة والعنف الذي تم إجراؤه في تدقيق السلامة، وتوفير خطة عمل توضح بالتفصيل  	2-6-3
لتحقيق السلامة على  المجتمع  الفردية لكل مكون أو ذي مصلحة في  المشتركة والنتائج والأدوار والمسؤوليات  الرؤية 
الكلي، ورؤية  المستوى  المجتمع ما يجب تحقيقه على  المحلي كخير مشترك. يجب أن تتضمن خطط سلامة  المستوى 
مشتركة للسلامة للمجتمع المستهدف، وما يجب القيام به للوصول إلى هناك، مع تحديد الأطراف المسؤولة عن تحقيق هذه 

الرؤية.
تقدم خطط السلامة أولويات مفصّلة وزمنية، وتدابير وأنشطة لتخفيف عوامل الخطر الرئيسية المحددة من خلال تقييم  	3-6-3

السلامة، وتعزيز المجتمعات المتينة والشاملة.
تضمن الدول الأعضاء أن تكون خطط سلامة المجتمع متماشية مع الاستراتيجيات الإقليمية والوطنية للسلامة، وحيثما  	4-6-3

يكون ذلك مناسباً، مدمجة فيها، وخطط واستراتيجيات التنمية البلدية والمدنية والريفية والإقليمية.
مثل تدقيقات السلامة، يجب أن يتم تبني خطط السلامة والتملك من قبل المجتمع الذي تم تطويرها فيه، مع وجود خطوط  	5-6-3

واضحة للمساءلة والإبلاغ عن التنفيذ والتسليم.
سيتم استعراض خطط السلامة وتحديثها بشكل منتظم لتعكس التغييرات في الظروف والأوضاع داخل المجتمع المحدد،  	6-6-3

والتقدم الذي تم تحقيقه على الخطة حتى الآن.

هياكل المشاركة 	.4

تعترف هذه المبادئ التوجيهية بأن شرعية الدولة شرط أساسي لتحقيق مجتمعات سلمية وتنموية وشاملة، مع تحقيق العدالة للجميع  	1-4
كما هو منصوص عليه في الهدف 16-1 من أهداف التنمية المستدامة.

تعترف هذه الإرشادات بأن شرعية الدولة مرتبطة بشكل لا يتجزأ بالقدرة المُدركة للدولة على التعامل بنجاح مع النتائج التنموية  	2-4
الأمان والأمانة  النظر عبر  اختلاف وجهات  بسبب  للتقويض  تتعرض  ما  القدرة غالبًا  تباعدها. هذه  أو  تقاربها  إلى حد  والأمان، 
الاجتماعية أو التنمية وفروع بناء السلام في الحكومة، والمسؤولية الخاصة لكل فرع تجاه بعضهم البعض وتجاه الشعب والمواطنين 
في كل دولة عضو. تتفاقم هذه المشكلة بشكل أكبر بسبب نقص المشاركة والمشاركة المعنوية للمواطنين في تحديد الأولويات واتخاذ 

القرارات.

من المعترف به حقيقة أنه قد يتم حجب بعض البيانات الإدارية عن النشر العام بسبب القرارات التكتيكية الاستراتيجية نيابة عن وكالات إنفاذ القانون. 	29
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على إثر ذلك، يجب على الممارسين ضمان إنشاء الهياكل والآليات ذات الصلة لتيسير المشاركة والتشاور والمشاركة الفعّالة والملكية  	3-4
في برامج السلامة والتنمية، ومن خلالها يمكن محاسبة الحكومة على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية.

يجب أن تضمن هذه الهياكل تحديد مسؤوليات وخطوط مساءلة واضحة وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان لضمان تنفيذ فعّال للسياسات  	4-4
والبرامج والاستراتيجيات والتدخلات.

يجب على الممارسين إنشاء هياكل سلامة عمودية وأفقية على حدٍ سواء. 	5-4
على المستوى المحلي، يمكن إنشاء هياكل، مثل لجان سلامة المجتمع، أو لجان بناء السلام، لتمثيل مصالح واهتمامات  	1-5-4
الفاعلين المجتمعيين، بما في ذلك المسؤولين المحليين عن السلامة والأمن، والممثلين الاجتماعيين والاقتصاديين، والمجتمع 
المدني، والباحثين والأكاديميين، وممثلي المجتمع، بما في ذلك ممثلي الأصوات المهمشة أو المستبعدة غالبًا في المجتمع. 
يجب أن تلعب هذه الهياكل دورًا فعّالًًا في إجراء تدقيقات السلامة والحوارات والتخطيط، وأن تكون بمثابة أمناء لعملية 

التخطيط الأمني على مستوى المجتمع.
والاقتصاد  والاجتماع  الأمن  مجالات  عبر  الوكالات  بين  آليات  إنشاء  يجب  والوطن،  والمنطقة  المقاطعة  مستوى  على  	2-5-4
داخل الحكومة لضمان التعاون بين الوكالات والتنسيق والمساءلة، لتنفيذ مبادرات منع الجريمة والعنف المحلية والإقليمية 

والوطنية، ولضمان التمويل الكافي وغيره من الموارد للسياسات والاستراتيجيات والخطط.

التنفيذ 	.5

فردي  بشكل  السعي  المدني،  والمجتمع  التنمية،  وشركاء  الفردية،  والوكالات  الحكومة،  ذلك  في  بما  الشركاء،  جميع  على  يجب  	1-5
وجماعي، عند الاقتضاء، إلى دعم تنفيذ السياسات والبرامج والاستراتيجيات والتدخلات لمنع الجريمة والعنف التي يقودها المجتمع 

من خلال:
إقامة شراكات داعمة مع المجتمعات على مستويات مختلفة وعبر هياكل مختلفة. 	1-1-5

تقديم دعم مالي وبشري مستمر وفعال، ومساعدة وقدرات للمجتمعات طوال جميع مراحل عملية التنفيذ. 	2-1-5
تنسيق السياسات والبرامج والاستراتيجيات والتدخلات الوطنية، لتكميل ودعم التنفيذ على مستوى المجتمع. 	3-1-5

إنشاء آليات التشاور والتعاون في المجتمعات مع مختلف مستويات ومجالات الحكومة لضمان تقديم الخدمات بشكل متكامل  	4-1-5
وفعّال.

بناء القدرات المؤسسية لدعم سياسات وبرامج واستراتيجيات وتدخلات منع الجريمة والعنف داخل المجتمعات من خلال  	5-1-5
توفير التطوير المهني والتدريب لقادة المجتمع والجهات المعنية ذات الصلة، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون على 

المستويين الوطني والمحلي؛
تشجيع الجامعات والكليات وغيرها من الوكالات التعليمية ذات الصلة على تقديم دورات تدريبية أساسية ومتقدمة حول  	6-1-5

منهجيات وأساليب منع الجريمة والعنف، لزيادة المعرفة وتحسين مهارات المهنيين والممارسين.

المراقبة والتقييم والتعلم 	.6

يجب على الممارسين وضع آليات لمراقبة وتقييم سياسات وبرامج واستراتيجيات وتدخلات منع الجريمة والعنف، والتعلم من هذه  	1-6
العمليات.

المستوى  على  محددة  زمنية  أطر  المحددة ضمن  الأنشطة  الإبلاغ، حول  آليات  ذلك  في  بما  والتقييم،  المراقبة  آليات  إنشاء  يجب  	2-6
المجتمعي والإقليمي والوطني.

يجب إنشاء آليات جمع البيانات وإدارتها على المستوى المحلي والإقليمي والوطني. يجب أن تسمح هذه الآليات أيضًا بنشر  	1-2-6
البيانات المذكورة بشكل مفتوح وشفاف لاستخدامها من شركاء منع الجريمة والعنف. يجب أن تضمن هذه البيانات جمع 

بيانات موثوقة وفي الوقت المناسب ودقيقة على فترات منتظمة، مما سيسمح بتقييم ما يلي:
6-2-1-1	 التجارب المجتمعية للجريمة والعنف

6-2-1-2 خوف المجتمع من الجريمة وتصورات السلامة
6-2-1-3	 التغيرات في العوامل الاجتماعية والاقتصادية للجريمة والعنف )بما في ذلك عوامل الخطر الظرفية والعوامل الوقائية(

6-2-1-4	 مشاركة المجتمع وإشراكه في مبادرات منع الجريمة والعنف
6-2-1-5 تغيرات في بيانات الجريمة والعنف الإدارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الإحصاءات الرسمية للشرطة.

يجب أن تكون المجتمعات، من خلال لجان السلامة المجتمعية أو هياكل السلامة المجتمعية المتعددة القطاعات المتوافقة، مشاركين  	3-6
فعالين في جمع بيانات المراقبة والتقييم، وفي تحليل واستخدام هذه البيانات.

يجب أن تبّلغ البيانات المراقبة المستمرة للتقدم المحرز مقابل المعالم وبيانات التقدم المحددة مسبقًا. يجب إجراء جمع البيانات بانتظام  	4-6
)بدلاً من نهاية المشروع أو التدخل أو الاستراتيجية( للسماح بتقييم وتعديل التخطيط والاستراتيجيات عند الضرورة. في حالة عدم 
لتوجيه  تشاورية  أو تصحيحية من خلال عملية  تدابير علاجية  تقدم، يجب صياغة  المرغوبة وعدم حدوث  السلامة  نتائج  تحقيق 

الأنشطة والموارد بشكل أفضل من أجل تحقيق المجتمعات الآمنة والشاملة المتصورة.
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الخاتمة 	.7

يجب على أعضاء منظمة تعاون رؤساء الشرطة في شرق أفريقيا اتخاذ خطوات لتسهيل استيعاب وتنفيذ هذه المبادئ التوجيهية على  	1-7
التوجيهية.  المبادئ  تأثير  لتعزيز  المطلوبة  الجنسيات والإقليمية  الوطنية والمتعددة  العلاقات والشبكات  الوطني، وتعزيز  المستوى 

تشمل هذه الإجراءات ما يلي:
مراجعة النظم والإجراءات والتدابير الوطنية المطلوبة لتطبيق المبادئ التوجيهية بالكامل مع كل دولة عضو، وإقرار تدابير  	1-1-7

مناسبة في كل دولة لوضع السياسات والنظم والممارسات في انسجام مع المبادئ التوجيهية.
اتخاذ خطوات فعّالة على المستوى الوطني لتعميم المبادئ التوجيهية داخل كل من خدمات الشرطة الوطنية والوزارات  	2-1-7

والإدارات التي تم تحديدها على أنها تلعب دورًا مهمًا في منع الجريمة والعنف، كما هو محدد في المبادئ التوجيهية.
ستتولى منظمة تعاون رؤساء الشرطة في شرق أفريقيا ما يلي: 	2-7

دعم تطوير أدوات لتسهيل تنفيذ المبادئ التوجيهية. 	1-2-7
قياس التقدم في تنفيذ المبادئ التوجيهية بانتظام من خلال مراجعة ردود الفعل والتقارير الصادرة عن الدول. 	2-2-7
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